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      تجميع التعليقات  -ثانيا  
    الدول  -ألف  

    كوت ديفوار  - ٦  
  ]الأصل: بالفرنسية[

    ]٢٠١٧أيار/مايو  ٤[
١-  ا استخدام بدائل للوثائق الورقية كما هو معروف، تتطلب المعاملات التجارية الدولية حالي

  لأغراض الاتصال وتسجيل المعلومات والحقوق التي يتعين الحفاظ عليها وتوثيقها وإثباتها. 
ــدل]  و  -٢ ــر الع ــا [وزي ــوذجي والملاحظــات    أنَّ  أشــير إلى أن ــانون النم اســتعراض مشــروع الق

  ما يلي: يبرزالإيضاحية 
  .تجارة الإلكترونيةالرغبة في زيادة اليقين القانوني في ال  -  
  .الإطار التشريعي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة بغرض تعزيز التجارة الدولية  -  
الدرجة المنشودة من المرونة والوضوح فيما يتعلق بنطاق تطبيقه على أسـاس احتياجـات     -   

  .كل دولة مشترعة
  .الصكوك الورقيةعلى القانون الموضوعي المنطبق على المستندات أو  التأثيرانعدام   -  
الإطار القانوني المقترح لا يمنع إعداد أو استخدام السـجلات الإلكترونيـة    فإنَّ، أخيراً  -  

  القابلة للتحويل التي ليس لها معادل ورقي.
  دة بشأن هذا الإطار القانوني المبتكر.ومن ثم، يشرفني أن أبلغكم عدم وجود تعليقات محدَّ  -٣
    

    قطر  - ٧  
  ]بالعربيةالأصل: [

    ]٢٠١٧أيار/مايو  ٣[
إلى الاستدلال على موافقة الشخص على استخدام السجل  ٧تشير الفقرة الثالثة من المادة   -١

زاع بشـأن   الإلكتروني القابل للتحويل من خلال سلوك الشخص، ولعلَّ ذلك مما قد يفتح البـاب لـن  
ن تكـون الموافقـة علـى اسـتخدام     لـذلك نـرى أ  مدى توافر السلوك الدال على الموافقة من عدمـه،  

قطعـاً لأيِّ   صريحة سواء كانت بصورة كتابية أو بأيِّ طريقـة أخـرى موثَّقـة،    جل الإلكترونيالس
  خلاف قد ينشأ حول الموافقة على استخدام السجل. 

 مــا إذا كانــت" :بأنــهإلى معيــار تقيــيم ســلامة الســجل  ١٠تشــير الفقــرة الثانيــة مــن المــادة   -٢
دون تحـوير باسـتثناء   وقد ظلـت كاملـة    القابل للتحويل... السجل الإلكترونيفي واردة المعلومات ال

خشـى أن يفـتح   يُو .ما قد ينشأ من تغيير في السياق المعتاد لإرسـال المعلومـات وتخزينـها وعرضـها"    
ــواردة         ــة ال ــات الأولي ــييرات ومــدى مساســها بالبيان ــوع التغ ــاً للخــلاف بشــأن ن ــذا الاســتثناء باب ه

كليـا   اًالتغيير الناتج عن إرسال المعلومات وتخزينها وعرضها يجب أن يكون بعيـد أنَّ بالسجل، كما 
  ى إلغاء هذا الاستثناء.لذلك نروتماماً عن كافة البيانات والمعلومات الأصلية الواردة بالسجل، 
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لم ينظِّم القانون النموذجي السجلات الإلكترونيـة الصـادرة خـارج حـدود الدولـة المعتمـد         -٣
فيها السجل حيث يوجد الشـخص المسـيطر، إذا وجـدت سـجلات مماثلـة في دولـة أخـرى ومـدى         

لــذلك نــرى ضــرورة وضــع نــص لتنظــيم إمكــان وجــود تعــارض بــين مســتخرجات كــل ســجل،  
  بين السجلات الصادرة من أكثر من دولة.التعارض 

لم ينظِّم القانون النموذجي قابلية السجل للتداول رغم أهمية هذه المسألة وارتباطها بوظيفة   -٤
ولهـذا نـرى ضـرورة تنظـيم قابليـة      السجلات وأنها تتعلق بالحقوق الأصـلية الـتي يتمتـع بهـا الحـائز،      

  السجل للتداول.
دارجة في كل القوانين، على خـلاف تعـبير   الغير ة من التعبيرات لصكوك الاستثماريتعبير ا  -٥

  لهذا نرى أنه يجب تحديد تعريف الصكوك الاستثمارية.الأوراق المالية، 
    

    الاتحاد الروسي  - ٨  
  ]الأصل: بالروسية[

    ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٧[
مـن مشـروع القـانون النمـوذجي بشـأن       ١٠مـن المـادة    ‘١‘(ب)  ١للفقرة الفرعية  وفقاً  -١

هــو  اإلكترونيــ ســجلاًّ الطريقــة الموثوقــة لتبيــان أنَّ الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، فــإنَّ 
ــل هــي     ــل للتحوي ــروني قاب ــةالســجل إلكت ــتي طريق ــيُّ   ال ــن الممكــن تب ــل م ــك الســجل   ن أنَّتجع ذل

  للتحويل.الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل 
ــاً  -٢ ــرارات المتَّ ووفق ــع (المعــني     للق ــق الأونســيترال العامــل الراب خــذة في دورات ســابقة لفري

سمـة لتبيـان السـجل الإلكتـروني،     بالتجارة الإلكترونية)، حـذفت عبـارة "ذي الحجيـة"، الـتي تمثـل      
وذجي مشروع الحكم المعني واستعيض عنها في الصـيغة الإنكليزيـة مـن مشـروع القـانون النم ـ      من

  ".theبأداة التعريف "
لا يوجــد في اللغــة الروســية  ، علــى نحــو مــا أشــار وفــد الاتحــاد الروســي مــن قبــل، ولكــنْ  -٣

جيــة" دون الاستعاضــة عنــها   لأداة التعريــف، ومــن ثم لا يمكــن حــذف عبــارة "ذي الح     معــادل
  أخرى.  بعبارة

جلات الإلكترونيـة  مبـدأ عـدم التمييـز ضـد الس ـ     ٢٠من مشروع المـادة   ١الفقرة  وتجسِّد  -٤
الأجنبيــة القابلــة للتحويــل، الــذي لا يمكــن بموجبــه إنكــار الآثــار القانونيــة للســجل الإلكتــروني أو 

  صلاحيته أو وجوبية إنفاذه بناء على كونه أُصدر أو استُخدم في الخارج.
ى مع الإطار السياساتي لمشـروع القـانون النمـوذجي، نـر     وفي حين يتوافق هذا المبدأ تماماً  -٥
. ولا ينبغـي علـى   قـد تتطلـب توضـيحاً    الملاحظاترح بها في طريقة صياغته أو الطريقة التي شُ أنَّ

وجه الخصوص لمشروع القانون النموذجي والملاحظات الإيضاحية أن تتيح التفسـير الموسـع لهـذا    
الإلكترونيـة  المبدأ، مما يمكن أن يؤدي إلى تقييد حق الدول في السيطرة على صـلاحية السـجلات   

  القابلة للتحويل إذا كانت قد صدرت أو استخدمت في الخارج.
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فعلى سبيل المثال، إذا لم يكن لدى دولة أجنبية نظام مراقبة لضـمان مسـتوى مرتفـع مـن       -٦
الموثوقيــة في الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وحجيتــها، فيجــب أن يكــون لــدى الدولــة   

(في حال اعتمـاد القـانون النمـوذجي) الحـق في إنكـار وجوبيـة إنفـاذ        المشترعة للقانون النموذجي 
الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الصــادرة في أراضــي تلــك الدولــة الأجنبيــة. ومــن شـــأن  

ــة وأســواق الســلع بســبب      اتبــاع أيِّ نهــج آخــر أن يــؤدي إلى تجــاوزات كــبيرة في الأســواق المالي
  لتحويل غير موثوقة أصدرت أو استخدمت في الخارج.استخدام سجلات إلكترونية قابلة ل

الملاحظــات الإيضــاحية  و/أو ٢٠ســيكون مــن المناســب تكميــل مشــروع المــادة لــذلك و  -٧
بالحكم التالي: "لا ينبغي أن يشكل مبدأ عدم التمييز ضد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل  

ت الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل أو صـلاحيتها     للاعتراف بالأثر القانوني للسجلا في حد ذاته سبباً
مـدى موثوقيـة الطريقـة     أو وجوبية إنفاذها إذا كانت هذه السجلات لا تستوفي المعايير التي تحدد

  ."١٢المستخدمة، على النحو المبين في المادة 
يقـة  د مـدى موثوقيـة الطر  جميع المعـايير الـتي تحـدِّ   أنَّ وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى   -٨

، غـير ملزمـة،   ١٢المستخدمة فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني، على النحو المبين في مشروع المـادة  
(مثــل التأكــد مــن  المعــايير المتعلقــة بــالأمن الــتقنيوهــو مــا يبــدو غــير صــحيح في جميــع الحــالات. ف

وبية) ينبغـي  سلامة البيانات، ومنع النفاذ إلى النظـام دون إذن، وأمـن المعـدات والبرامجيـات الحاس ـ    
  أن تطبق على جميع أنواع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.

وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق الملاحظة المعنية بالطابع غير الإلزامي لبعض أحكـام مشـروع     -٩
قيـود فيمـا يتعلـق بتطبيـق      د أيَّلا يحـدِّ  فـإنَّ هـذا المشـروع   : بأجمعـه عليـه   القانون النموذجي أيضـاً 

، ممـا يمكـن أن يعطـل توحيـد تطبيقـه      ،تحفظات واسـتثناءات  تشترع القانون النموذجي ل التيالدو
عــوا علــى الوثيقــة بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بمســائل أساســية مثــل تحديــد هويــة الأشــخاص الــذين وقَّ  

  رونية القابلة للتحويل وإحالتها.وموثوقية الأساليب المستخدمة في إنشاء السجلات الإلكت
    

      المنظمات الحكومية الدولية  -باء  
    الدول المستقلة رابطةالجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعضاء في   -٣  

  ]الأصل: بالروسية[
      ]٢٠١٧أيار/مايو  ٢٤[

  تعديلات مقترحة على مشروع القانون النموذجي 
    بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

مواءمــة تشــريعات الــدول فيمــا يتعلــق بالجوانــب   يهــدف مشــروع القــانون النمــوذجي إلى  
هـذا القـانون قـد جـاء في      القانونية للإجراءات المنفذة باستخدام الوسائل الإلكترونية. ومن ثم، فـإنَّ 

، وهو مفيد وهام. وفيما يتعلق بموضوع القانون النموذجي وأهدافه، يرد فيمـا  الوقت المناسب تماماً
  بشأن مشروع نص القانون النموذجي. مناسبةا يلي تعليقات واقتراحات يرى أنه
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    تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتحويل"    
 وســعأهــذا المصــطلح في إطــار المعــنى المقصــود في القــانون النمــوذجي هــو معــادل          إنَّ  

لاتحـاد  لمصطلح "المستند الإلكتروني" المستخدم في النظم القانونية في العديـد مـن البلـدان، ومنـها ا    
القانونيـة فيمـا يتعلـق بالسـجلات الإلكترونيـة القابلـة        تُوالتبعـا الانطبـاق   قُالروسي؛ ويماثـل نطـا  

المســتند أنَّ إلى  المســتندات الإلكترونيــة في التشــريعات الروســية. ونظــراً  وتبعــات قَنطــاللتحويــل 
مــن الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل، كمــا أنــه الشــكل الأكثــر    شــكلاً دُّيعــلكتــروني الإ

يكـون مـن المفيـد إدراج عبـارة "بمـا في ذلـك المسـتندات        وف في الممارسات التجارية، فس ـ شيوعاً
  الإلكترونية" في تعريف مصطلح "السجل الإلكتروني".

    
    ٦المادة     

للتحويل هو مسـتند قابـل للتحويـل في شـكل     السجل الإلكتروني القابل أنَّ تقترح هذه المادة   
تضــمين الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل معلومــات غــير تلــك الــتي    إلكتــروني. ومــع ذلــك، فــإنَّ

 يتضمنها المستند القابل للتحويل يجعل من المستند الإلكتروني وثيقة مستقلة، مما يجعل الأحكام المتعلقـة 
للتحويل والسجل الإلكتروني القابل للتحويل، إذا اعتـبر المسـتند    بتعادل القوة القانونية للمستند القابل

 ٦المـادة   كـان المـراد أن تـنص   والسجل متطابقين لأغراض المعاملة التجاريـة، غـير قابلـة للتطبيـق. وإذا     
ــروني      ــة التحويــل الإلكت علــى تضــمين الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل المعلومــات اللازمــة لعملي

على إدخال تغييرات على الشكل الأصـلي للسـجل الـذي يـراه المرسـل أو علـى        تنصأن للبيانات، أو 
  الشكل النهائي للسجل الذي يراه المتلقي، فإنه يتعين توضيح ذلك في نص مشروع المادة.

    
    ٣، الفقرة ٧المادة     

 السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل، ينبغـي     اسـتخدام   تقرير الطوعية فييبدو أنه لأغراض   
اعيـة ومعقوليـة تصـرفات الشـخص.     تطبيق الأحكـام العامـة للقـانون المـدني بغـرض التحقـق مـن طو       

تحليل سلوك ذلـك الشـخص، أي النظـر في     التقريرالوسائل التي يمكن استخدامها في مثل هذا  ومن
  يان.، بالإضافة إلى الدليل اللازم على صحة هذا البتلك التصرفات لم تتم طوعاًأنَّ بيان يفيد ب أيِّ
    

    ٩المادة     
 الطريقة المتبعة لتحديد هوية الشخص يجب أن يكـون منصوصـاً   نَّأ من الضروري إثبات  

عليها في التشريعات الوطنية، وأنه في الحالات التي تحـددها التشـريعات الوطنيـة، يجـب أن تكـون      
مصدقة على النحو الواجب (معتمدة). وينطبق هذا الحكـم، علـى سـبيل المثـال، علـى التوقيعـات       

سـات  وموثوقية لتوثيـق المسـتندات الإلكترونيـة في الممار    الإلكترونية، وهي الوسيلة الأكثر شيوعاً
التجارية. ويمكـن تحديـد وسـائل بديلـة في اتفـاق بـين الأطـراف أو بموجـب التشـريعات الوطنيـة،           

(علـى سـبيل المثـال في المرافـق الـتي تقـدم خـدمات        معلومـات لتسـجيل الـدخول وكلمـة سـر      مثل 
الحكومة الإلكترونية أو الخدمات المصرفية) أو تحديـد الهويـة عـن طريـق خدمـة الرسـائل القصـيرة        

  سلة إلى هاتف محمول.المر
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    ١١المادة     
هناك حاجة إلى تعريف السيطرة على سجل إلكتروني قابل للتحويل، بما في ذلـك  أنَّ يبدو   

  تعريف السيطرة على سلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل وعدم إمكانية تحويره.
    

    ١٣المادة     
لمفهـوم الموثوقيـة في تحديـد الوقـت والمكـان       هناك حاجة إلى تعريف أكثـر تفصـيلاً  أنَّ يبدو   

  فيما يتعلق بالسجل الإلكتروني القابل للتحويل.
    

    ١٤المادة     
الكيانـات الـتي تجـري     تشمل أحكام هذه المادة الأعمال التجارية فقط، حيث إنَّ ينبغي ألاَّ  

  معاملات إلكترونية قد تكون منظمات غير تجارية.
    

    ١٩و ١٨المادتان     
في من المادتين، حيث إنه في العديد من الولايات القضائية لا يعـني   ٣رح حذف الفقرة يقت  

هنــاك حاجــة إلى أنَّ تــوافر المســتند الإلكتــروني بطــلان الصــلاحية القانونيــة للمســتند الــورقي. كمــا 
ــل        ــروني محــل مســتند أو صــك قاب ــول الســجل الإلكت ــة المســتخدمة في حل ـــطريقة الموثوق تعريــف ال

  في المادتين.للتحويل 
    

    ٢٠المادة     
 ، فـإنَّ ٢لأحكـام الفقـرة    متعارضتين إلى حد ما، حيث إنـه وفقـاً   ٢و ١قد تكون الفقرتان   

ــار مســتند صــدر في الخــارج صــحيحاً      أيَّ ــة يجــب اســتيفاؤها لاعتب ــة   اشــتراطات قانوني مــن الناحي
  من الناحية العملية.  ١القانونية تظل منطبقة، ونتيجة لذلك لا يمكن تطبيق الفقرة 

نرجــو مراعــاة هــذه التعليقــات والاقتراحــات أثنــاء الاضــطلاع بمزيــد مــن الأعمــال المتعلقــة    
  بمشروع القانون النموذجي.

    
      المنظمات غير الحكومية  -جيم  

    لاء الشحنالاتحاد الدولي لرابطات وك  - ٢  
  ]الأصل: بالإنكليزية[
    ]٢٠١٧أيار/مايو  ٢[

  الحاجة إلى مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل   -ألف  
    والنهج الذي يتبعه

منظمة دولية غـير حكوميـة تمثـل صـناعة     ) FIATA(الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن   -١
ا علـى المسـاهمات والمشـاركة    وهي تعتمد حالي ـ .وتوحِّد تلك الرابطاتتوى العالم الشحن على مس
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 ٤٠ ٠٠٠بلـد، وتضـم أكثـر مـن      ١٠٠الفعالة من رابطات وكلاء الشـحن الـدوليين في أكثـر مـن     
، يهــتم الاتحــاد بالممارســات والقواعــد والصــكوك  وبهــذه الصــفةمــن الشــركات الأعضــاء.  شــركة 

أو غير مباشر على الوسـاطة في مجـال النقـل أو صـناعة الشـحن      القانونية التي قد تؤثر بشكل مباشر 
  على الصعيد الدولي.

الصيغة  وضعأجل ة بالجهود التي تضطلع بها الأونسيترال وأمانتها من دَّب الاتحاد بشحِّوير  -٢
آثـار قانونيـة    لكي تتـوافر فيهـا  صك يتناول إصدار السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ل النهائية
المسـتندات  يمكن التنبـؤ بهـا. فصـناعة النقـل والشـحن تعتمـد بشـكل مكثـف علـى إصـدار           و مؤكدة

متزايـــد علـــى اســـتخدام المســـتندات ل بقـــدر هـــذه الصـــناعة تعـــوِّأنَّ . كمـــا الورقيـــة والإلكترونيـــة
 ا باتجـاه البيئـة  بالمسـتندات تـدريجي   الخاصـة تنقـل عملياتهـا   أخـذت  الإلكترونية لعدة أغراض مختلفـة، و 

مـن اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة فيمـا       تتـأتى بـالنظر إلى المزايـا العديـدة الـتي      ، وذلـك الإلكترونية
في  تقليـديا يتعلق بالوقت والأمن والتكلفة. ومن بين المستندات ذات الأهميـة البـارزة الـتي تسـتخدم     

لـة للتـداول. ويـرى    سياق الأنشطة المتعقلة بالنقل سندات الشحن الصادرة باعتبارهـا مسـتندات قاب  
السجلات الإلكترونية القابلة للتداول أو التحويل تفتقر إلى نظام قانوني سـليم في معظـم   أنَّ الاتحاد 

على شبكة النقـل الـدولي. ومـن     ، أو تعتمد،لالبلدان التي تشارك صناعتها في التجارة الدولية وتعوِّ
لقليل من البلدان التي تناولت مسـألة إصـدار   أنه في العدد ا واقع خبرة الاتحاد وأعضائه، يتضح أيضاً

تخلـت الصـناعة   سرعان مـا  واستخدام المستندات الإلكترونية القابلة للتداول، مثل سندات الشحن، 
  لت إلى استخدام المستندات والأدوات الإلكترونية.عن استخدام الورق لهذا الغرض وتحوَّ

ن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل  مشروع القانون النموذجي بشأأنَّ ويرى الاتحاد   -٣
القانون في هذا المجال، وفي انتشـار اسـتخدام السـجلات القابلـة      ممسار تقدُّفي  ماًقيِّ قد يمثل إسهاماً

ا، في المقـام الأول  نموذجي ـ للتداول في ظروف آمنـة. وسـوف يتـيح الصـك المختـار، باعتبـاره قانونـاً       
ال التجـارة الإلكترونيـة، مـا يكفـي مـن المرونـة للحـث علـى         ومثلما حدث في تجارب سـابقة في مج ـ 

الهـدف الأساسـي مـن مشـروع     أنَّ  اعتماد مجموعة القواعد المقترحة على نطاق واسع. ويبدو أيضـاً 
إلكتــروني   في شــكلللإصــدار الصــحيح   اللازمــة شــروط الالقــانون النمــوذجي هــو تحديــد    هــذا 

وضـع اشـتراطات شـكلية حصـرية     ب وذلـك للمستندات الورقية التي تتناولها وتنظمها القوانين الحالية 
هـذا  أنَّ . ويرى الاتحاد وغيرها من المبادئ على أساس مبادئ التكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي

يسـاعد علـى تحديـد    و مهمـا  ، ممـا قـد يشـكل إسـهاماً    نفسـه  متـوازن في الوقـت  لكنـه  النهج بسـيط و 
 القائمـة علـى  الأساس القانوني لوضع ممارسات جديدة وعمليـات تتعلـق بالمسـتندات مشـابهة لتلـك      

بالإضــافة إلى فــتح المجــال أمــام وذلــك اســتخدام صــكوك أو مســتندات قابلــة للتــداول أو التحويــل، 
  مارسات الحالية في شكل إلكتروني.استخدام المستندات المتعارف عليها في الم

، وفيمــا يتعلــق بنطــاق تطبيــق الصــك المقتــرح، يســتند مشــروع القــانون   وعلــى نحــو مماثــل  - ٤
الــتي تتــيح اســتخدام المســتندات أو الســجلات الإلكترونيــة،   حاليــا النمــوذجي إلى القواعــد القائمــة

لصحة تلك المستندات أو السجلات ومفعولهـا الإثبـاتي في جميـع     اللازم الأساس من قبلُ والتي توفر
 ولكـن . أو لا تتعلـق بـه   علـى طابعهـا القابـل للتحويـل أو التـداول      تعتمد تمامـاً التي لا  الجوانبك تل

على اسـتخدام مسـتندات، مثـل بيانـات الشـحن أو إيصـالات البضـاعة         ل بشدةتعوِّصناعة الشحن 
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في شـكل إلكتـروني، وهـي لـن تتـأثر بأحكـام مشـروع         مـن قبـلُ  تصدرها بعض البلدان  قد المنقولة،
  انون النموذجي.الق
    

    بخصوص مشروع النص المقترح نةمعيَّشواغل   - باء  
المعينـة في  الاعتبـار، يـود الاتحـاد الإعـراب عـن بعـض الشـواغل         قولـه في مع أخـذ مـا سـبق      -٥
بعض أحكام مشروع القانون النموذجي في صيغته الحالية، والتي يرى الاتحاد أنهـا قـد تحـد    يخص  ما

  .تحرفهالمتوقعة أو المتوخاة من الإطار المقترح، أو  مدى الفائدةمن 
تتعلق المسألة الأولى بالطابع الإلزامي أو غير الإلزامي للقانون النموذجي، ومن ثم بإمكانيـة    -٦

. ويــنص مشــروع بالتعاقــدتعــديل أحكامــه (أو أحكــام القــانون الــوطني الــذي يشــترعه أو ينفــذه)   
اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل أو      أنَّ القانون النموذجي لأسـباب وجيهـة علـى    

 والطريقــةالتــداول يشــترط موافقــة الأطــراف المشــاركة في إصــدارها أو تحويلــها علــى التكنولوجيــا   
 هـو  اهـذ أنَّ الممارسـات الحاليـة. وبمـا     اًمـا تشـير إليـه أيض ـ    وهذا ؛لهذا الغرض استخدامهماالمتوخى 
مشروع القانون النموذجي يبـدو أنـه يحـدد الاشـتراطات     أنَّ الشاغل الأهم للاتحاد هو  نَّ، فإالمنطلق

الشكلية الصحيحة التي توضح الحـد الأدنى للاعتـراف بالسـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل وآثـار        
يشـير   ٤مـن المـادة    ١لفقـرة  الصيغة الحاليـة ل مشروع  غير أنَّعلى أساس عدة عناصر مختلفة.  ،ذلك
، ويتـرك للـدول المشـترعة    بالتعاقـد مشروع القانون النموذجي يتيح للأطراف تغيير الأحكـام   نَّإلى أ

تندرج تحتها هذه القاعدة. ويرى الاتحاد أن الاشتراطات الشكلية من شأنها أن تحديد الأحكام التي 
شـروع القـانون النمـوذجي، والـتي تمثـل القيمـة الأساسـية للقـانون، لهـا          م امن هذا النوع التي يتناوله

نفسـه  طابع إلزامي في القانون الحالي المعني بالمستندات الورقية، وأنه ربمـا يـتعين أن يظـل لهـا الطـابع      
ضـمان الحفـاظ علـى جـزء هـام مـن أهـداف القـانون         من أجل في إطار مشروع القانون النموذجي 

كما الية (مع وجود أساس شكلي قوي). ابلة للتداول أو التحويل في صيغته الحالمعني بالصكوك الق
من شأن إدراج حرية التعاقد في عدد كبير مـن عناصـر مشـروع القـانون النمـوذجي أن يقـوض        أنَّ

ا آخر للنص وهو ضمان الحد الأدنى من التجانس في هذا المجال. ويـرى الاتحـاد أنـه    مهم هدفاً أيضاً
اول ذلك في القواعد القانونية الراسخة أو في الملاحظات الإيضاحية لمشروع القانون سواء جرى تن

الــتي الأحكــام  (ضــمناً) مشــمولة في )١(١٢إلى  ٨المــواد مــن  مشــاريعكــون تالنمــوذجي، ينبغــي أن 
ــتراطات الكتابـــة والتوقيـــع،     يتعـــيَّن أن تكـــون أو يوصـــى بـــأن تكـــون إلزاميـــة، وهـــي تتنـــاول اشـ

، ومعيـار  على ذلك السجلتعلقة بوجود سجل إلكتروني قابل للتحويل، والسيطرة والاشتراطات الم
ربمــا يجــدر تنقــيح فتقيــيم الموثوقيــة. وإذا جــرى تنــاول هــذه المســألة في القواعــد القانونيــة الراســخة، 

  على النحو التالي: ٤من مشروع المادة  ١الفقرة 
تغيرهــا بالاتفــاق فيمــا بينــها،   "يجــوز للأطــراف أن تخــرج عــن أحكــام هــذا القــانون أو أن   

  ."٢٠من المادة  ٢و الفقرة  ١٢إلى  ٥ومن  ٣إلى  ١باستثناء المواد من 

__________ 

، ٧إلى  ٥، ومن ٣إلى  ١إلى جانب الأحكام المتعلقة بنطاق انطباق القانون نفسه وتفسيره (مشروع المواد من   )١(  
 ).٢٠من المادة  ٢والفقرة 
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، بحســب مــا هــو إلكترونيــة قابلــة للتحويــل وآثارهــاويســتند الاعتــراف بوجــود ســجلات   -٧
راف الأط ـ تتَّبعهـا على درجة الموثوقية في الطريقة الـتي   ،مبين في أحكام مشروع القانون النموذجي

أو عـدم   -الامتثـال  تقريـر  الموثوقيـة تحـدد معيـار     بشأن اسـتخدام تلـك السـجلات (ومـن ثم، فـإنَّ     
القــانوني  المفعــولللاشــتراطات الشــكلية الــواردة في القــانون النمــوذجي الــتي تشــير إلى  -الامتثــال 

قـة بالعناصـر   للاتحـاد وهـي متعل   للطريقة التي استخدمتها الأطراف). وهناك نقطة ثانية تمثل شاغلاً
مـن   ١التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم مستوى موثوقية هذه الطريقة. فمشـروع الفقـرة   

صـلة بالسـياق المـذكور،     الحالية يتضـمن قائمـة بالعوامـل المختلفـة الـتي ربمـا تكـون ذات        ١٢المادة 
نولوجيــا أو الطريقــة الاتفاقــات التعاقديــة بــين الأطــراف فيمــا يتعلــق بالتك  ه يُغفــل عمــداًويبــدو أنــ

ذات ممـا يجعـل هـذه الاتفاقـات التعاقديـة غـير        )٢(المختارة والاتفاق على صـلاحيتها أو موثوقيتـها،  
يسـتند إلى افتـراض    العامـة  هذا الخيـار المتعلـق بالسياسـة    فيما يتعلق بهذه الأغراض. ويبدو أنَّ أهمية
حمايـة   ويـل أو التـداول يسـتهدف تحديـداً    النظام القـانوني للصـكوك أو المسـتندات القابلـة للتح     بأنَّ

 همـن شـأن   السماح للأطراف بالاتفـاق علـى معيـار الموثوقيـة     مصالح الأطراف الثالثة، ومن ثم، فإنَّ
هـذا   دون حمايـة. ويُـرَى أنَّ  مـن  يتـرك الأطـراف الثالثـة    أن عن المبدأ الأساسـي و  جوهريايبتعد  أن

حـذف الإشـارة إلى الاتفـاق بـين الأطـراف في       وأنَّ، مبنيـا علـى أسـس وجيهـة    الرأي قد لا يكون 
  .من الفائدة المحتملة لقانون النموذجيا يجرِّدهذا السياق قد 

القابلــة للتــداول  "أو المســتندات"والأطــراف الثالثــة المحميــة في القــانون المتعلــق بالصــكوك   -٨
ال، الطــرف الثالــث (علــى ســبيل المثــ في تحويــل المســتند نفســه أو تداولــه المشــمولةهــي الأطــراف 

بعـة  ة المتَّ). وفي ضـوء فهـم الاتحـاد للممارس ـ   المحال إليه/الحائز بحسن نيـة/الحائز في الوقـت المناسـب   
دون  مــن لـن يتــرك الأطــراف الثالثــة أهميــة لاتفاقــات التعاقديـة بــين الأطــراف  اإعطــاء  ، فــإنَّحاليـا 

ويمكـن   دية تحدد ما يعتـبر موثوقـاً  حماية (بل على العكس، فإنها تكون محمية بموجب ترتيبات تعاق
ــل ــانون). وفي الســياق       التعوي ــد في إطــار الق ــروك دون تحدي ــود، وهــو أمــر مت ــه بواســطة العق علي

إلى الســعي  ولكــن هــذه الحمايــة لا بــدَّ مــنالمــذكور، قــد تســتحق أطــراف ثالثــة أخــرى الحمايــة، 
هـذا موجـود في صـكوك أخـرى      لحصول عليها بموجب قواعد قانونية أخـرى. ويـرى الاتحـاد أنَّ   ا

علـى  معتمـدة  موثوقيـة صـحة التوقيـع الإلكتـروني، علـى سـبيل المثـال،         تكونللأونسيترال، حيث 
إذا كانت الطريقة المستخدمة لتوقيع مسـتند تضـمن علـى نحـو موثـوق أداء الوظيفـة الـتي كـان          ما

). لإلكتـروني صـحيحاً  ع الكـي يكـون التوقي ـ   مـن ثم التوقيـع بخـط اليـد يؤديهـا (واللازمـة       يعتبر أنَّ
أمـام الاعتـراف    ، ممـا يتـرك المجـال مفتوحـاً    أهميـة أيضـاً   لاتفاق بين الأطرافاعطى يولهذا الغرض، 

المعــايير المتفــق عليهــا، ســواء كانــت  أن يســتوفيابالآثــار القانونيــة للتوقيعــات بــين طــرفين شــريطة 
ويتضـمن معيـار    )٣(ثالثـة أم لا.  علـى أطـراف   غـير مباشـر   على نحوالأفعال المترتبة على ذلك تؤثر 

وعلـى الـرغم    القانون النموذجي إشـارة موضـوعية، تنفـذ محتواهـا أيضـاً     هذا الموثوقية في مشروع 
 لاجتنـاب كوسـيلة  الـتي تُـبرم بينـها،    مـن خـلال العقـود     المعاملاتفي  المشمولةمن ذلك الأطراف 

ــيقين المتعلــق بالمفــاهيم  ــتَّ فيهــا. ومــن ش ــ  عــدم ال ــة  الــتي لم يُبَ بــين أن اســتبعاد الاتفاقــات التعاقدي
__________ 

 .١١٩انظر التعليقات الواردة في مشروع المذكرة الإيضاحية، الفقرة   )٢(  

 ).٢٠٠١من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ( ٦من المادة  ١الفقرة  ،انظر على سبيل المثال  )٣(  
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مـــن مشـــروع القـــانون  ١٢مـــن المـــادة  ١لأطـــراف مـــن القائمـــة الـــواردة في مشـــروع الفقـــرة  ا
لأغــراض تقيــيم  ،النمــوذجي، وكــذلك مــن العناصــر الــتي يمكــن النظــر فيهــا في الممارســة الحاليــة   

عــدم الــيقين إذا اشــترع الموثوقيــة إن كانــت ذات صــلة، أن يفــتح ثانيــة هــذا المجــال بالتحديــد مــن 
  القانون النموذجي على نطاق واسع في الصيغة المشار إليها.

للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هـذه   الفريق العامل الرابع قد بذل جهداً ويدرك الاتحاد أنَّ  - ٩
الإيضـاحية الخاصـة بهـا. وعلـى الـرغم       والملاحظـات  ١٢ا مشـروع المـادة   المسألة، وهو ما يجسده حالي

  بما يلي:يوصي الاتحاد  فإنَّمن ذلك، فإذا كانت الملاحظات الواردة أعلاه تستحق أن ينظر فيها، 
 علــى النحــو التــالي: "أيَّ  ١٢إلى الفقــرة (أ) مــن مشــروع المــادة   مقطــعإضــافة   (أ)  

  اتفاق ذي صلة قائم بين الأطراف"؛  
ــرة    (ب)   ــة مــن ال ١١٩حــذف الفق ــاك إشــارة    A/CN.9/920وثيق بحيــث لا تكــون هن

ر في إطــار لاتفاقــات التعاقديــة، ممــا يتــرك المســألة بالتــالي إلى المفسِّ ــ الجــدوى العمليــة لصــريحة إلى 
  .  ١٢الصياغة العامة لمشروع المادة 

مـن   ١٥، يرى الاتحاد وجود بعض الصعوبات في الحكم الوارد في مشروع المادة وأخيراً  -١٠
قـانون النمـوذجي. فعلـى أسـاس مبـدأ التكـافؤ الـوظيفي، يتـيح هـذا الحكـم (بـالاقتران            مشروع ال

أحكام أخرى في مشروع القانون النموذجي) إصدار سـجلات متعـددة قابلـة للتحويـل (بشـرط      ب
اســتخدام طريقــة موثوقــة لهــذا الغــرض) بهــدف تلبيــة الاشــتراطات الــواردة في القــانون المعــني           

ــة فيمــا  ة لمســتند ورقــي قابــل  يتعلــق بالإصــدار الصــحيح لنســخ أصــلية متعــدد   بالمســتندات الورقي
ضـرورية   كز شواغل الاتحاد فيما يتعلق بهذا الحكم على ما إذا كانت هنـاك حاجـة  للتحويل. وتر

  ه والكيفية التي يتعين بها تفسيره.  يلإ
الورقيـة  فمن واقع خبرة الاتحاد، بدأ إصدار أكثـر مـن نسـخة أصـلية مـن سـندات الشـحن          -١١

(وتكون عادة ثلاث نسخ، واحدة للمرسل وواحدة للمرسل إليه وواحـدة للمصرفي/السمسـار، أو   
بغـرض إدارة وتخفيـف المخـاطر     ثلاث نسخ للمصرفي الذي يقدم الاعتماد المستندي) وذلك أساساً

شـحن  المتعلقة بالسفر والتسليم. والهدف من إصدار النسخ الأصلية المتعددة أن تؤدي وظيفـة سـند   
مـا كـان تنـاول     واحد (ولهذا الغرض تنص جميع النسخ الأصلية على أنها جزء من مجموعة). ودائماً

هذه الممارسة المذكورة يجري بحذر، حيث يستتبع مجرد إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة زيادة 
روع. في المخــاطر المتعلقــة بــالغش والســرقة والإفــراج عــن البضــائع دون إذن أو علــى نحــو غــير مش ــ

جميع الأغـراض الـتي تتحقـق باسـتخدام نسـخ أصـلية متعـددة للمسـتندات الورقيـة           ويرى الاتحاد أنَّ
يمكن تحقيقها في البيئة الإلكترونية دون الحاجة إلى إصدار أكثر من نسخة أصـلية واحـدة، أو أكثـر    

م الـوارد  لحكإلى الهذا السبب، لا توجد حاجة واضحة من سجل إلكتروني واحد قابل للتحويل، و
  .١٥في مشروع المادة 

الحكــم الــوارد في مشــروع المــادة في صــيغته الحاليــة   ، فــإنَّذكــره وبالإضــافة إلى مــا ســبق  -١٢
يؤدي من وجهة نظر الاتحاد إلى بعـض المشـاكل المتعلقـة بالتفسـير، حيـث يبـدو أنـه يسـاوي بـين          

وإصدار أكثـر مـن سـجل     إصدار مستند قابل للتحويل أو التداول بأكثر من نسخة أصلية واحدة
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فيمـا  المنطق الذي يتبعه مشروع القانون النموذجي يشـير   أنَّ ومعإلكتروني واحد قابل للتحويل. 
إلى ضـرورة معاملـة كـل سـجل مـن هـذه السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل باعتبـاره            يبدو 
إطار القـانون المنطبـق   في  من الأصول التي تشكل مجموعة واحدة (ومن ثم فمن اللازم أيضاً جزءاً

ــل إلى    ــل للتحوي ــروني قاب ــه جــزء واحــد مــن مجموعــة واحــدة    أن يشــير كــل ســجل إلكت ــة  أن بغي
تمامـاً مـن وجهـة نظـر     غـير واضـح    هـذا  فـإنَّ )، ١٥لاستفادة من المبـدأ الـوارد في مشـروع المـادة     ا
 ذلـك علـى   وقد يثير الحكم العديد من التسـاؤلات بشـأن علاقتـه بأحكـام أخـرى، بمـا في       فية،رْحَ

(بشـأن مفهـوم السـجل     ١٠، ومشـروع المـادة   ٢وجه الخصوص الفقرة الثانية من مشروع المـادة  
(بشـأن السـيطرة). ويـرى الاتحـاد أنـه في حـين        ١١الإلكتروني القابل للتحويـل) ومشـروع المـادة    

لـة  العديـد مـن الأمثلـة العمليـة علـى كيفيـة اسـتخدام السـجلات الإلكترونيـة القاب          مـن قبـلُ  توجد 
للتحويل في إطار نظم ووسائل مختلفة، لا توجـد إشـارة في الوقـت الحـالي إلى مـا إذا كانـت مثـل        
هذه السجلات تصدر في أكثر من نسخة "أصلية" أو مسـتقلة (بغـرض تكـرار الممارسـة المسـتندة      
إلى إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من المستندات الورقية)، ومن ثم فلا توجد أمثلـة مفيـدة   

. وحـتى تـتغير هـذه الظـروف، ينصـح الاتحـاد       ١٥كن النظـر فيهـا بشـأن صـياغة مشـروع المـادة       يم
  .بعدم إدراج هذه المادة في مشروع القانون النموذجي

 


